أجب على أربعة أسئلة فقط 

السؤال الأول :
1) عرّف القاعدة القانونية واستخرج عناصرها؟
2) ما هي مصادر القانون مع شرح ماهية التشريع وكيفية إصداره؟
السؤال الثاني:
   أشرح الموضوعات الآتية:
1) هيئة التحكيم؟
2) مشارطة التحكيم أي (إتفاق التحكيم)؟
3) الطعن في قرارات التحكيم لسنة 2016؟
السؤال الثالث :
1) عرّف عقد البيع ووضح خصائصه وأشرح أركانه؟
2) ماهي إلتزامات البائع؟
3) طرق إنقضاء عقد البيع؟
السؤال الرابع :
1) عرف الشركة وخصائصها وأنواعها؟
2) تكلم عن تصفية الشركة؟
السؤال الخامس :
1) عرف الشراكة وخصائصها؟
2) ماهي أنواع الشراكة؟
3) طرق إنقضاء الشراكة؟





	


أجوبة القانون (F4) ديسمبر 2017
السؤال الأول: 
(1) هي مجموعة قواعد تنظيم العلاقات التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة والأفراد.
  العناصر:
1. القاعدة القانونية خطاب موجه إلى الأشخاص : إما أن يتضمن أمراً لهم بالقيام بفعل معين أو تهيأ عن القيام به أو مجرد إباحة هذا الفعل من دون أمر أو نهي.
2. قاعدة سلوكية: هي مجموعة تقويمية أو اي مايجب أن يكون عليه سلوك الإنسان فالمشروع يصوغ القواعد القانونية وفق مُثُل وقيم عن طريق تكليف بأمر أو نهي عنه ويتوجه به إلى الأفراد الذين يتعين عليهم طاعته بإخضاع سلوكهم إليه.
3. خطاب موجه في صيغة عامة ومجردة : وحتى ذلك يجب أن تكون القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة لا تخص شخصاً معيناً بالذات أو تتعلق بحادثه معينة بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوافر فيهم الصفات والشروط المحددة فيها.
4. قاعدة ملزمة: يجب أن تقترن القاعدة القانونية بجزاء يوقع على من يخالف أحكام القانون والغرض من الجزاء هو حمل الأفراد على إحترام القانون كرماً إن لم يقوموا على إحترامه طواعية.
(2) مصادر القانون:
 أ) مصادر أصلية:
1. التشريع.
2. الشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه.
3. العرف.
ب) مصادر إحتياطية:
1. القضاء.
2. الفقه.
3. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
التشريع:
        هو جملة القواعد القانونية المكتوبة بألفاظ محددة التي تضعها السلطة المختصة وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور.
    فالتشريع يتصرف إلى عملية وضع القانون في صورة مكتوبة كما يتصرف إلى عملية القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضعها بموجب هذه العملية فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت.
    يقصد بغصدار التشريع توقيع رئيس الجمهورية عليه وتوجيهه تكليفاً لرحاب السلطة التنفيذية بالعمل به ووضعه موضع التنفيذ.
* هنالك ثلاثة أنواع للإصدار عند فقهاء القانون هي:
1. إصدار فعلي ويتم بموافقة رئيس الجمهورية على مشروع القانون وفقاً للمجرى الطبيعي للأمور.
2. إصدار مفترض ويتم بفوات مدة الثلاثين يوماً التي يحق لرئيس الجمهورية أن يبدي إعتراضه على مشروع القانون خلالها.
3. الإصدار المفروض وذلك في حالة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي رده رئيس الجمهورية.
السؤال الثاني: 
(1) هيئة التحكيم:
      يقصد بها أي هيئة مشكلة من مُحَكِم أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم.
· تشكل هيئة التحكيم بإتفاق طرفي النزاع في محكم واحد أو أي عدد فردي من المحكمين وإذا لم يتم الإتفاق على عدد المحكمين يكون عددهم ثلاثة.
· لايجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو أشهر إفلاسه أو سبقت إدانته في جريمه مخلة بالشرف والأمانة.
· في حالة التحكيم بأكثر من محكم يقوم كل من طرفي النزاع بإختيار عدد مماثل من المحكمين ويتفق المحكمون على رئيس هيئة التحكيم أو كيفية إختياره.
· في حالة رفض أيٍ من طرفي النزاع أو فشله في إختيار المحكمين أو فشل المحكمين في الإتفاق حول تعيين رئيس هيئة التحكيم فيتم التعيين بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد طرفي النزاع ويكون قرارها نهائياً.
· إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد يتم إختياره بواسطة طرفي النزاع أو بالكيفية التي يتفق عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب طلب أحد طرفي النزاع.
· يشترط أن يكون يكون قبول المحكم لمهمته كتابةً وأن يفصح عن مصلحته أو أي ظروف يمكن أن تثير شكوكاً حول إستقلاله أو حياده وذلك عند قبوله لمهمته أو في أي وقت لاحق.
· يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم إذا:
1. قامت ظروف تعتبر شكوكاً جدية حول إستقلاله أو حيدته.
2. تعذر على المحكم أداء مهمته.
(2) مشارطة التحكيم:
         يقصد بها الإتفاق الذي تعده هيئة التحكيم بالإتفاق مع طرفي النزاع ويوقف عليه ويتضمن إجراءات التحكيم ومدته ولغته ومقره وأتعاب التحكيم وأي مسألة أخرى يرى تضمينها.
(3) الطعن في قرارات التحكيم:
         التحكيم من الوسائل البديلة لفض النزاع خاضع لإرادة الخصوم المعبر عنها شرط التحكيم الموقع منهما ولا تسري عليه إجراءات التقاضي العادي ولا يخضع لرقابة المحكمة إلا في حدود ما تقتضيه المحاكمة العادلة بشأن المواجهه وحق الدفاع ومقتضيات النظام العام وحيال المحكم.
·  إذا اتفق الطرفان اثناء نظر الدعوى على التحكيم يجب على المحكمة إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لما يتفق عليه الطرفان ويعتبر إتفاق التحكيم في هذه الحالة في حكم الإتفاق المكتوب.
· لا يجوز الطعن في الحكم الصادر وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (1) بأي طريقة من طرق الطعن.
السؤال الثالث:
(1)  عقد البيع:
       هو تمليك مال أو حق مالي لقاء مقابل ، أو هو عقد يلتزم فيه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حق مالي مقابل ثمن نقدي. 
خصائصه:
1. عقد ملزم للجانبين لأن كل طرف فيه يتجه نحو إلزام الطرف الآخر بإلتزامات معينة.
2. عقد معاوضة : لأن كل طرف فيه يأخذ مقابلاً لما يعطي فيأخذ البائع الثمن والمشتري ملكية المبيع.
3. عقد ناقل للمكلية: يعتبر من العقود الناقلة للملكية لأنه يترتب إلتزاماً في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى.
4. عقد رضائي لأنه ينعقد بمجرد تراض البائع والمشتري ولا يحتاج لأي شكل خاص كورقة رسمية أو عرفية.
أركانه:
	المحل  - السبب – الرضا.
· الرضا: لا بد لطرفي العقد أن يتراضيا عليه فلا يجوز أن يرضى به أحدهما دون الآخر مالم يكن عقد إذعان بل لا بد أن تكون إرادة كل منهما مطابقة لإرادة الآخر اي أن تتجه إرادة الطرفين لإحداث اثر قانوني معين هو إنشاء إلتزامات متبادلة (غيجاب وقبول).
· المحل: 1/ يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة.
              2/ يكون المبيع معلوماً عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له.
 (2) إلتزامات البائع:
     	أ) نقل ملكية المبيع المشتري بمجرد تمام البيع ما لم يقض القانون أو القانون غير ذلك.
	ب) يجب على طرفي عقد البيع أن يبادر كل منهما في تنفيذ إلتزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً.
ج) إذا كان البيع جزافاً إنتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشئ المعلن بالذات     	      ويتم البيع جزافاً  ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقرير البيع.
د) يجوز للبائع أن يشترط تعليق المشتري إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً حتى يؤدي جميع الثمن     	      ولو تم تسليم المبيع.
(3) طرق إنقضاء عقد البيع: 
     ينقضي عقد البيع غذ حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن والمبيع لم يترك في يد البائع أعتبر البيع منفسخ حكماً.
السؤال الرابع:
(1)    الشركة؟
        عرف قانون المعاملات المدنية الشركة في المادة 246 بقولها : (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لإستثمار ذلك المشروع وإقتسام ماقد ينشأ عنه من ربح أو خسارة).
     عرف قانون الشركات لسنة 2015 في المادة (3) منه أن الشركة (يقصد بها أي شركة سجلت بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قانون 1925م).
الخصائص المدنية للشركة:
1) الرضا.
2) المحل.
3) السبب.
أنواع الشركات:
1) شركات الاشخاصأشخاص.
· شركات محدودة المسؤولية:
· شركة محدودة المسؤولية بالاسهم
· شركة محدودة المسؤولية بالضمان.
· غير محدودة المسؤولية.
· الشركة القابضة لشركة تابعة لها
2) شركات الأموال.
تصفية الشركة:
التصفية الإجبارية: تصفى تصفية إجبارية عن طريق المحكمة في الأحوال الآتية:
1) إذا قررت الشركة لقرار خاص أن تكون تصفيتها عن طريق المحمة.
2) إذا لم يودع التقرير الرسمي أو لم ينعقد الإجتماع التأسيسي.
3) إذا لم تبدأ الشركة أعمالها خلال سنة من تأسيسها أو إذا أوقفت أعمالها سنة كاملة.
4) إذا نقص عدد أعضاء الشركة عن أثنين في حالة الشركات الخاصة أو عن سبعة أعضاء في حالة الشركات الأخرى.
5) إذا عجزت الشركة عن دفع ديونها.
6) إذا رأت المحكمة أن من العدالة والإنصاف تصفية الشركة.



ثانياً التصفية الإختيارية:
     يجوز تصفية الشركة تصفية إختيارية في الأحوال الآتية:
1) متى إنتهت المدة المحددة- إن وجدت – للشركة في نظامها . أو إذا وقع الحادث الذي ينص نظام الشركة على حلها عند وقوعه وأصدرت الشركة في إجتماعها العام قراراً يقتضي بتصفيتها تصفية إختيارية.
2) إذا قررت الشركة بمقتضى قرار خاص أن تصفى تصفية إختيارية.
3) إذا قررت الشركة بمقتضى قرار عادي أنها لا تستطيع الإستمرار في مباشرة أعمالها بسبب إلتزاماتها وأنه من المستحسن تصفيتها.
السؤال الرابع:
الشراكة:
    عقد يلتزم بمقتضاه شخصين أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لإستثمار ذلك المشروع وإقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
الخصائص: 
1. تصرف قانوني إيرادي.
2. يحدد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والإلتزامات.
شئ شخصي       مستقل عن شخصية الشركاء.
 أنواع الشراكة: 
1. شراكات اشخاص وتشمل (شراكات تضامن وتوجيه).
2. شراكات أموال وتشمل (مساهمة).
3. شراكات مختلطة.
أسباب إنقضاء الشراكة: 
1. إنهاء الأجل المحدود للشراكة.
2. إنهاء القرض.
3. هلاك المال.
4. إتفاق الشركاء على ذلك.
5. حل بحكم قضائي.
6. العجز عن الوفاء بالإلتزامات.
7. موت أحد الشركاء.
8. الحجز على أحد الشركاء.
9. الإعسار.
10. الإفلاس.

































أجوبة القانون (F4) ديسمبر 2017
السؤال الأول: 
(1) هي مجموعة قواعد تنظيم العلاقات التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة والأفراد.
  العناصر:
1) القاعدة القانونية خطاب موجه إلى الأشخاص : إما أن يتضمن أمراً لهم بالقيام بفعل معين أو تهيأ عن القيام به أو مجرد إباحة هذا الفعل من دون أمر أو نهي.
2) قاعدة سلوكية: هي مجموعة تقويمية أو اي مايجب أن يكون عليه سلوك الإنسان فالمشروع يصوغ القواعد القانونية وفق مُثُل وقيم عن طريق تكليف بأمر أو نهي عنه ويتوجه به إلى الأفراد الذين يتعين عليهم طاعته بإخضاع سلوكهم إليه.
3) خطاب موجه في صيغة عامة ومجردة : وحتى ذلك يجب أن تكون القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة لا تخص شخصاً معيناً بالذات أو تتعلق بحادثه معينة بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوافر فيهم الصفات والشروط المحددة فيها.
4) قاعدة ملزمة: يجب أن تقترن القاعدة القانونية بجزاء يوقع على من يخالف أحكام القانون والغرض من الجزاء هو حمل الأفراد على إحترام القانون كرماً إن لم يقوموا على إحترامه طواعية.
(2) مصادر القانون:
 أ) مصادر أصلية:
1) التشريع.
2) الشريعة الإسلامية ومبادئ الفقه.
3) العرف.
ب) مصادر إحتياطية:
3) القضاء.
4) الفقه.
5) مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
التشريع:
        هو جملة القواعد القانونية المكتوبة بألفاظ محددة التي تضعها السلطة المختصة وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور.
    فالتشريع يتصرف إلى عملية وضع القانون في صورة مكتوبة كما يتصرف إلى عملية القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضعها بموجب هذه العملية فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت.
    يقصد بغصدار التشريع توقيع رئيس الجمهورية عليه وتوجيهه تكليفاً لرحاب السلطة التنفيذية بالعمل به ووضعه موضع التنفيذ.
* هنالك ثلاثة أنواع للإصدار عند فقهاء القانون هي:
4) إصدار فعلي ويتم بموافقة رئيس الجمهورية على مشروع القانون وفقاً للمجرى الطبيعي للأمور.
5) إصدار مفترض ويتم بفوات مدة الثلاثين يوماً التي يحق لرئيس الجمهورية أن يبدي إعتراضه على مشروع القانون خلالها.
6) الإصدار المفروض وذلك في حالة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون الذي رده رئيس الجمهورية.
السؤال الثاني: 
(1) هيئة التحكيم:
      يقصد بها أي هيئة مشكلة من مُحَكِم أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم.
5. تشكل هيئة التحكيم بإتفاق طرفي النزاع في محكم واحد أو أي عدد فردي من المحكمين وإذا لم يتم الإتفاق على عدد المحكمين يكون عددهم ثلاثة.
6. لايجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو أشهر إفلاسه أو سبقت إدانته في جريمه مخلة بالشرف والأمانة.
7. في حالة التحكيم بأكثر من محكم يقوم كل من طرفي النزاع بإختيار عدد مماثل من المحكمين ويتفق المحكمون على رئيس هيئة التحكيم أو كيفية إختياره.
8. في حالة رفض أيٍ من طرفي النزاع أو فشله في إختيار المحكمين أو فشل المحكمين في الإتفاق حول تعيين رئيس هيئة التحكيم فيتم التعيين بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد طرفي النزاع ويكون قرارها نهائياً.
9. إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد يتم إختياره بواسطة طرفي النزاع أو بالكيفية التي يتفق عليها وإلا قامت المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب طلب أحد طرفي النزاع.
10. يشترط أن يكون يكون قبول المحكم لمهمته كتابةً وأن يفصح عن مصلحته أو أي ظروف يمكن أن تثير شكوكاً حول إستقلاله أو حياده وذلك عند قبوله لمهمته أو في أي وقت لاحق.
11. يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم إذا:
4. قامت ظروف تعتبر شكوكاً جدية حول إستقلاله أو حيدته.
5. تعذر على المحكم أداء مهمته.
(2) مشارطة التحكيم:
         يقصد بها الإتفاق الذي تعده هيئة التحكيم بالإتفاق مع طرفي النزاع ويوقف عليه ويتضمن إجراءات التحكيم ومدته ولغته ومقره وأتعاب التحكيم وأي مسألة أخرى يرى تضمينها.
(3) الطعن في قرارات التحكيم:
         التحكيم من الوسائل البديلة لفض النزاع خاضع لإرادة الخصوم المعبر عنها شرط التحكيم الموقع منهما ولا تسري عليه إجراءات التقاضي العادي ولا يخضع لرقابة المحكمة إلا في حدود ما تقتضيه المحاكمة العادلة بشأن المواجهه وحق الدفاع ومقتضيات النظام العام وحيال المحكم.
12.  إذا اتفق الطرفان اثناء نظر الدعوى على التحكيم يجب على المحكمة إحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لما يتفق عليه الطرفان ويعتبر إتفاق التحكيم في هذه الحالة في حكم الإتفاق المكتوب.
13. لا يجوز الطعن في الحكم الصادر وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (1) بأي طريقة من طرق الطعن.
السؤال الثالث:
(1)  عقد البيع:
       هو تمليك مال أو حق مالي لقاء مقابل ، أو هو عقد يلتزم فيه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حق مالي مقابل ثمن نقدي. 
خصائصه:
4. عقد ملزم للجانبين لأن كل طرف فيه يتجه نحو إلزام الطرف الآخر بإلتزامات معينة.
5. عقد معاوضة : لأن كل طرف فيه يأخذ مقابلاً لما يعطي فيأخذ البائع الثمن والمشتري ملكية المبيع.
6. عقد ناقل للمكلية: يعتبر من العقود الناقلة للملكية لأنه يترتب إلتزاماً في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى.
7. عقد رضائي لأنه ينعقد بمجرد تراض البائع والمشتري ولا يحتاج لأي شكل خاص كورقة رسمية أو عرفية.
أركانه:
	المحل  - السبب – الرضا.
14. الرضا: لا بد لطرفي العقد أن يتراضيا عليه فلا يجوز أن يرضى به أحدهما دون الآخر مالم يكن عقد إذعان بل لا بد أن تكون إرادة كل منهما مطابقة لإرادة الآخر اي أن تتجه إرادة الطرفين لإحداث اثر قانوني معين هو إنشاء إلتزامات متبادلة (غيجاب وقبول).
15. المحل: 1/ يشترط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة.
              2/ يكون المبيع معلوماً عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة له.
 (2) إلتزامات البائع:
     	أ) نقل ملكية المبيع المشتري بمجرد تمام البيع ما لم يقض القانون أو القانون غير ذلك.
	ب) يجب على طرفي عقد البيع أن يبادر كل منهما في تنفيذ إلتزاماته إلا ما كان منها مؤجلاً.
ج) إذا كان البيع جزافاً إنتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشئ المعلن بالذات     	      ويتم البيع جزافاً  ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقرير البيع.
د) يجوز للبائع أن يشترط تعليق المشتري إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً حتى يؤدي جميع الثمن     	      ولو تم تسليم المبيع.
(3) طرق إنقضاء عقد البيع: 
     ينقضي عقد البيع غذ حدد في البيع موعد معين لأداء الثمن واشترط فيه أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن والمبيع لم يترك في يد البائع أعتبر البيع منفسخ حكماً.
السؤال الرابع:
(1)    الشركة؟
        عرف قانون المعاملات المدنية الشركة في المادة 246 بقولها : (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لإستثمار ذلك المشروع وإقتسام ماقد ينشأ عنه من ربح أو خسارة).
     عرف قانون الشركات لسنة 2015 في المادة (3) منه أن الشركة (يقصد بها أي شركة سجلت بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب قانون 1925م).
الخصائص المدنية للشركة:
· الرضا.
· المحل.
· السبب.
أنواع الشركات:
3. شركات الاشخاصأشخاص.
16. شركات محدودة المسؤولية:
a. شركة محدودة المسؤولية بالاسهم
b. شركة محدودة المسؤولية بالضمان.
17. غير محدودة المسؤولية.
18. الشركة القابضة لشركة تابعة لها
4. شركات الأموال.
تصفية الشركة:
التصفية الإجبارية: تصفى تصفية إجبارية عن طريق المحكمة في الأحوال الآتية:
5. إذا قررت الشركة لقرار خاص أن تكون تصفيتها عن طريق المحمة.
6. إذا لم يودع التقرير الرسمي أو لم ينعقد الإجتماع التأسيسي.
7. إذا لم تبدأ الشركة أعمالها خلال سنة من تأسيسها أو إذا أوقفت أعمالها سنة كاملة.
8. إذا نقص عدد أعضاء الشركة عن أثنين في حالة الشركات الخاصة أو عن سبعة أعضاء في حالة الشركات الأخرى.
9. إذا عجزت الشركة عن دفع ديونها.
10. إذا رأت المحكمة أن من العدالة والإنصاف تصفية الشركة.



ثانياً التصفية الإختيارية:
     يجوز تصفية الشركة تصفية إختيارية في الأحوال الآتية:
4) متى إنتهت المدة المحددة- إن وجدت – للشركة في نظامها . أو إذا وقع الحادث الذي ينص نظام الشركة على حلها عند وقوعه وأصدرت الشركة في إجتماعها العام قراراً يقتضي بتصفيتها تصفية إختيارية.
5) إذا قررت الشركة بمقتضى قرار خاص أن تصفى تصفية إختيارية.
6) إذا قررت الشركة بمقتضى قرار عادي أنها لا تستطيع الإستمرار في مباشرة أعمالها بسبب إلتزاماتها وأنه من المستحسن تصفيتها.
السؤال الرابع:
الشراكة:
    عقد يلتزم بمقتضاه شخصين أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لإستثمار ذلك المشروع وإقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
الخصائص: 
7) تصرف قانوني إيرادي.
8) يحدد العلاقة بين الشركاء من حيث الحقوق والإلتزامات.
شئ شخصي       مستقل عن شخصية الشركاء.
 أنواع الشراكة: 
4) شراكات اشخاص وتشمل (شراكات تضامن وتوجيه).
5) شراكات أموال وتشمل (مساهمة).
6) شراكات مختلطة.
أسباب إنقضاء الشراكة: 
4. إنهاء الأجل المحدود للشراكة.
5. إنهاء القرض.
6. هلاك المال.
7. إتفاق الشركاء على ذلك.
8. حل بحكم قضائي.
9. العجز عن الوفاء بالإلتزامات.
10. موت أحد الشركاء.
11. الحجز على أحد الشركاء.
12. الإعسار.
13. الإفلاس.
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